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 نظرية العقوبة المبررة وتطبيقاتها في التشريع والقضاء الأردني

  دراسة مقارنة
  
  

  * راشد إبراهيم الشاشاني
  

  صـلخم
التي تقضي بوجوب  ،من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة) 282(تبنى المشرّع الأردني هذه النظريّة العقوبة في المادة 

لتشمل حالات تقتضي نقض  ،التي أقرّتها، متوسّعا في مجالها عات المقارنةتصحيح حكم الإدانة، لا نقضه، أسوة بالتشري
مردّه تباين دور محكمة التمييز، بين نقض الحكم وتصحيه، بفعل اضطراب خطّة و الحكم، ممّا أدّى إلى تعارض النصوص، 

شرّع لاختلاف دور محكمة التمييز عن المشرّع بالنسبة للحكم المشوب بعيب مخالفة القانون، بين التوسّع والتضييق؛ وإغفال الم
غيرها في التشريعات التي أخذ عنها النص، وخلص البحث إلى ضرورة اقتصار المادة، على الخطأ المادي، بعد استعراض 

  .موقف التشريعات والأقضية المقارنة، التي أخذت بالنظرية

  .العقوبة المبررة، التشريع، القضاء الأردني :الكلمـات الدالـة

  
  :شكلة البحثم

 
من قانون أصول ) 282(أوجب المشرّع في المادّة 

المحاكمات الجزائيّة تصحيح الحكم وردّ التمييز، طالما كانت 
العقوبة التي نطق بها، داخلة في نطاق العقوبة المقرّرة للوصف 
الصحيح، يثير حكم هذه المادّة مشكلة تعارضها في بعض 

، همن القانون ذات) 280/2و 274(الحالات مع نصوص المواد 
وما ترتّب  ،وما يتبع ذلك من حكم يتنازعه النقض والتصحيح

عليه من اضطراب في اجتهادات محكمة التمييز، وتوسّع غير 
توسّع المشرّع في الحالات التي : مبرّر في إعماله، ومردّ ذلك

 .توجب تصحيح الحكم، خلافاً للتشريعات المقارنة
  

 :أهميّة البحث
النظريّة إمكان اختلاف أسباب حكم الإدانة أقرّت هذه 

ومنطوقه، بشرط تساوي العقوبة في حالتي خطأ الحكم، أو 
صحّته، وتجاهلت مصلحة المتّهم في صدور حكم ينطق 
بعقوبة، تتّفق والوصف الصحيح للواقعة، فقد يشينه التكييّف 

أو ينتقص من أهليته، خلافا للتكييّف الصحيح،  ،الخاطئ
 من رغمالل مسؤوليّة جريمة بدلاً من اثنتين بوكذلك في تحمّ 

تساوي عقوبتيهما، فتساوي العقوبة، لا يشكل سوى جانباً مادّياً 
استندت إليه النظريّة، وتجاهلت مصلحة المتهم المعنوية بشكل 

 .تتأذّى معه العدالة
  

 منهجيّة البحث
تقتضي دراسة هذا الموضوع، بناء على منهج يمزج بين 

يل لنصوص التشريع، وأحكام القضاء، معتمداً الوصف والتحل
في ذلك على تشريعات وأقضية بعض الدول التي أخذت بهذه 

 .النظرية، وذلك من خلال الدراسة المقارنة
  

 تقديم
يقتضي خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون نقضه، 
والحكم بمقتضى صحيح القانون، وتوقيع العقوبة المناسبة على 

 )1(.الواقعة
متأثرة بأحكام محكمة النقض  )2(أقرّت بعض التشريعات
من قانون تحقيق ) 414و 411(الفرنسيّة سندا للمادتين 

الجنايات القديم باعتبارهما تقنيناً لنظريّة المصلحة في 
وبهدف عدم المماطلة في صدور أحكام مبرمة،  )3(.الطعن

أن لا جدوى من الطعن في حكم شابه خطأ، عند  ذلكمبدأ و 
تماثل العقوبة التي نطق بها مع العقوبة الواجب الحكم بها، أذا 

 )4(انعدم الخطأ، فتصحّحه محكمة النقض دون المساس به،

وهو ما يعرف بنظرية العقوبة المبرّرة، وقد وسّع القضاء من 
تاريخ استلام البحث. ، اربدجامعة اليرموك، القانونكلية * 
 .10/3/2014، وتاريخ قبوله 4/12/2013



  راشد إبراهيم الشاشاني ...                                                    نظرية العقوبة المبررة وتطبيقاتها في التشريع والقضاء الأردني

- 1106 -  

نطاقه ليشمل كلّ حالات الخطأ في القانون؛ طالما كانت 
 - أو مبرّرة-واحدة  العقوبة في حالتي وجود الخطأ، وانعدامه،

فلا مصلحة في الطعن إذا انطوى الحكم على خطأ في 
القانون، وكانت العقوبة المحكوم بها، هي ذاتها التي كان 

فشرط المصلحة يحمل  )5(.سيحكم بها لولا وقوع هذا الخطأ
أهميّة في الطعن بالتمييز، إذ يتاح للطاعن في الطرق العاديّة، 

اف أدلّة الاتّهام؛ وبرائته أو تخفيف مناقشة ثبوت الواقعة؛ وإضع
خلافاً للطّعن بالتمييز، إذ يقتصر دور  ،عقابه، أو وقف تنفيذه

دون تدخّل في وزن  ،المحكمة على مراقبة صحّة تطبيق القانون
 )6( .الأدلّة؛ أو تقدير العقوبة، طالما كانت في حدود النصّ 

ل دون والفصل فيه يحو  اموضوعي اويعدّ الدفع بانتفائه دفع
وهو متعلّق بالنظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقاء  )7(تجديده
المشرّع الأردني بهذه النظريّة في المادّة  وسيأخذ )8(. نفسها

من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، وهي تقضي ) 282(
بتصحيح سّبب الحكم الذي شابه خطأ في القانون؛ أوفي ذكر 

فة المحكوم عليه، مع الإبقاء النصّ؛ أو وصف الجريمة؛ أو ص
رّغم الوب )9(على منطوقه، بذكر الخطأ؛ وتحديد صحيح القانون

مزاياها فقد تعرضت للعديد من الانتقادات؛ إذ تقرّ منطوقاً من 
للحكم يخالف القانون، وينطوي على خطأ، كما أنّها اهتمّت 
بمصلحة المتّهم الماديّة، مغفلة مصلحته المعنوية، في تعديل 

وصف القانوني، وإدانته بجريمة بدلاً من جريمتين، إضافة ال
إلى حقه في معاملته على نحو أقلّ شدّة مما يقتضيه ارتكابه 

 .)10(لجريمتين بدلاً من واحدة
سيتولى هذا البحث تحديد مضمون وضوابط تطبيق  ،وعليه

هذه النظرية، وفقاً لما استقر عليه التشريع؛ والفقه؛ والقضاء 
، ومدى اتساق خطّة المشرّع الأردني )لمبحث الأولا(المقارن 

 ).المبحث الثاني(في تبني هذه النظرية 
  

 المبحث الأول
فقها، وتشريعا، " ضوابط تطبيق نظريّة العقوبة المبررة 

 " وقضاء
يتناول هذا المبحث دراسة نظريّة العقوبة المبرّرة من حيث 

ن وما توافق المحدّدات التي توجب تطبيقها وفقا لنصّ القانو 
، وموقف )المطلب الأول(عليه الفقه واستقرّ عليه القضاء 

التشريعات والأقضية المقارنة التي خرجت في بعض أحكامها 
 ).المطلب الثاني(عن الحالات التي استدعت إعمالها 

  
 المطلب الأول

 موجبات تطبيق النظرية
يتناول هذا المطلب بحث موجبات تطبيق النظريّة استنادا 

الحكم المطعون  أنإضافة إلى  ،اعتبارات العمل والمصلحة إلى
 ،فيه صادر بعقوبة لم تتأثّر بفعل الخطأ الذي شاب الحكم

وشروط ومجالات  ،282والحالات الموجبة لتطبيق المادّة 
 :تطبيقها على النحو التالي

  
الأسس والاعتبارات التي استندت عليها نظريّة : الفرع الأوّل

 ةالعقوبة المبرّر 
استندت هذه النظريّة على مجموعة من الأسس؛ 

 :دفعت في سبيل نشوئها وهي والاعتبارات،
ولدت هذه النظريّة ): نص القانون(الاعتبارات القانونيّة: أوّلاً 

، 411(في مهد القضاء الفرنسي، واستندت إلى نصّ المادتين 
من قانون تحقيق الجنايات، وتبعه المشرّع المصري من ) 414

من قانون النقض التي حلّت محلّ ) 40(صّ المادّة خلال ن
) 282(من قانون الإجراءات الجنائيّة؛ والمادّة ) 433(المادّة 

) 250(من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الأردني؛ والمادّة 
؛ والمادّة )11(من قانون الإجراءات الجزائيّة لدولة الإمارات

؛ )12(ئيّة السوريمن قانون أصول المحاكمات الجزا) 356(
من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة ) 300(والمادّة 
  .)13(اللبناني

 
استند القضاء الفرنسي؛ والمصري في  :المصلحة: ثانياً 

، فلا )14( )حيث لا مصلحة فلا دعوى(اعتمادها، على مبدأ 
، )15(يقبل الطعن بأنّ الحكم أسبغ وصفاً للواقعة، دون الآخر

 )16(. إذ لا ضرر أصابه يسعى إلى إزالتهفمصلحته منتفية 
من قانون ) 40(استندت المادّة : الاعتبارات العمليّة: ثالثاً 

النقض المصري على أساس مصلحة العمل، بتقصير المدّة 
بين وقوع الجريمة، وإيقاع العقوبة، وإلاّ فقدت وظيفتها في 

 )17(. الردع 
  

 شروط تطبيق هذه النظريّة: الفرع الثاني
ت التشريعات والأقضية المقارنة مجموعة شروط اقرّ 

ينبغي بيانها لتحديد مدى  ،)282(تضمّنت جلّها المادة 
انسجامها مع ما استقرّ عليه قضاء محكمتي النقض الفرنسيّة؛ 

  :والمصريّة
  

 أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً بالعقوبة: أوّلاً 
على أحكام ، ويستتبع ذلك عدم تطبيقها)282(سنداً للمادّة 

البراءة، كما في حالة طعن النيابة ببراءة المتّهم من جريمة 
مرتبطة بجريمة ذات عقوبة أشدّ أُدين بها، وكذلك الأحكام 

 )18(.الصادرة بالتعويضات المدنيّة
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أن تكون العقوبة المحكوم بها هي العقوبة المقرّرة : ثانياً 
 :قانوناً للجريمة

في الحكم المطعون فيه، أن يشترط في العقوبة المحكوم بها 
ما يقرّره القانون، إذا لم  )19(تكون من حيث نوعها؛ ومقدارها،

ما إذا كان  في) 282(ولم تحدّد المادّة  )20(يكن قد شابه الخطأ
يشترط تساوي العقوبتين في المقدار، فعبارة النصّ تشترط وحدة 

 عقوبة جنائية؛ أم جنحية؛ أم تكديرية، أنهاالنوع، من حيث 
كذلك حالة تساوي العقوبة نوعاّ ومقداراً، واختلافها في الترتيب، 

سنوات، وكانت  )10(كالحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 
سنوات، وهو ما ) 10(الاعتقال المؤقت مدة و  ،العقوبة المقرّرة

تطبيق هذا النصّ في أضيق الحدود وهذا ما يراه إلى يدعو 
 .الباحث

  
الخطأ الذي شاب الحكم قد أثّر على أن لا يكون : ثالثاً 

 :العقوبة المقضيّ بها
يتعذّر معرفة وجه الحكم عند تحلّل المحكمة من قيد توافر 
ظرف مشدّد لم تردّ على الدفع بانتفائه، أو الخطأ بثبوته، بعد 
أن قرّرت عقوبة تخييريّة للجريمة مجرّدة منه، في حين كانت 

دفع الظنين بتقديمه المسكر  لو كما )21( .وجوبيّة عند اقترانها به
للحدث للمرّة الأولى ولكن المحكمة لم تردّعلى دفعه وانزلت به 

 2/و 391/1عقوبة الحبس لمدّة شهر واحد استنادا إلى المادّة 
إذ تشدّد الفقرة الثانية العقاب في حالة  ،من قانون العقوبات

  . التكرار
عقوبة بحدّيها ولم يطبّقها القضاء عند خطأ الحكم ونطقه بال

الأدنى والأقصى؛ واعتبار المتّهم عائداً، حتى مع تساوي 
وقد توسّعت  )22( .العقوبة بلا خطأ، وكذلك بالنسبة للتعويض

محكمة النقض الفرنسيّة بتطبيقها لأنّها لا تصحّح الحكم 
فيما -وإنّما تنقضه  -كذلك محكمة النقض المصريّة-المعيب 

محكمة الموضوع، إلى لدعوى وتحيل ا ،- عدا حالات محدّدة
  ).284(وهو ذاته دور محكمة التمييز الأردنيّة وفقا للمادّة 

  
 :أن لا يحتاج الأمر إلى تحقيق موضوعيّ : رابعاً 

أنّ تكون الوقائع ثابتة، فالجامع بين ) 282(تشترط المادّة 
لإحالة، إلى حالاتها، أنّ التثبّت من العيب واضح، فلا حاجة 

نقض التصحيح بنفسها، إذ ليس لها تحرّي وتتولى محكمة ال
 )23( .دليل ثبوت الواقعة أو انتفائها

  
 مجالات تطبيق النظريّة: الفرع الثالث

مجال  -كالفرنسي واللبناني  –قصّرت بعض التشريعات 
ووسّعت تشريعات  تطبيقها على الخطأ في رقم المادّة القانونيّة،

؛ الإمارات؛ ةريأخرى من مجالها، كتشريع كلٍّ من مصر؛ سو 
من قانون ) 356(متأثّرة بالمادّة ) 282(والأردن في المادّة 

أصول المحاكمات الجزائيّة السوري، ومجالات تطبيق هذه 
 :النظرية هي

  
 :الخطأ في الوصف القانوني للجريمة: أوّلاً 

أو (وهي حالة من حالات الخطأ في القانون الموضوعي 
كما لو وصف الحكم محرّراً  )24() الخطأ في تطبيقه؛ أو تأويله

عرفياً بأنّه رسميّ، وأدان المتّهم بجريمة تزوير محررّ رسميّ، 
فلا مبرّر لنقضه إذا كانت العقوبة المقرّرة به، هي ذاتها المقرّرة 

التي تجيز للمحكمة ) 280/2(للوصف الصحيح، خلافا للمادّة 
بيقه؛ نقض الحكم إذا بني على مخالفة للقانون أو الخطأ في تط

أو تأويله، وهي تشمل القانونين الموضوعي، والشكلي، وفقاً 
من قانون أصول ) 274(لإطلاق العبارة، غير أنّ نصّ المادّة 

المحاكمات الجزائية الأردني، يقضي بخلاف ما تبنّته بعض 
التشريعات، إذ يقتصر عيب مخالفة القانون؛ أو الخطأ في 

وضوعي، فباقي فقرات تطبيقه؛ أو تأويله، على القانون الم
المادّة تتناول مخالفة القانون الشكلّي، بما يناقض المادة 

التي توجب ) 282(التي تجيز نقض الحكم، والمادة ) 280/2(
تصحيحه، لا نقضه، إذا انطوى على مخالفة للقانون، دون 

 .الخطأ في تطبيقه؛ أو تأويله
توجبان نقض الحكم، بما ) 284و 280(إن المادتين 

التي توجب تصحيحه، إذا أخطأ في ) 282(ض المادّة يناق
عند ) 282(القانون، ولا ينال من ذلك حتميّة تطبيق المادّة 

تساوي العقوبة فقط، فقد قصرت تصحيح الحكم، على حالة 
الخطأ في القانون، دون الخطأ في تطبيقه؛ أو تأويله، ممّا يثير 

، )25(مترادفة تساؤلا حول شمولها بحكمها، سيّما أنّها ألفاظٌ 
تشمل القانونين الموضوعي والشكلي، أم اقتصاره على حالة 

أو "الخطأ في القانون الموضوعي، بمالا يستقيم مع عبارة 
خطأ في القانون  -كما سبق –وهو " وصف الجريمة

الموضوعي، أيّاً كان موقع النصّ عليه، مكتوبا؛ أو غير 
على " القانون الخطأ في"يرى الباحث قصر عبارة . )26(مكتوب

  . هذا الجانب
لا تملك محكمة التمييز الأردنية تصحيح الحكم  أخيراً،

المشوب بعيب مخالفة القانون الموضوعي، كما هو شأن 
نقض الحكم؛لا  لهامحكمة النقض المصريّة، بل ينبغي 

 ).282(تصحيحه، إلاّ بحدود نصّ المادّة
  

 :جريمةالخطأ في إظهار العناصر القانونيّة لل: ثانياً 
إذا أدان الحكم المتّهم من أجل جريمة، وأوقع عقوبتها، ولم 
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يُثبت أحد أركانها، فلا يُنقض إذا قامت بالفعل جريمة اخرى 
تدخل عقوبتها في نطاق الحكم، كما إذا أُدين المتّهم بالقتل 
قصدا دون إثبات النيّة، وأوقع عقوبة تدخل في نطاق العقوبة 

 )27(. لمفضي إلى الموتالمقرّرة، من أجل الضرب ا
الخطأ في بعض الجرائم المنسوبة إلى المتّهم في قضيّة : ثالثاً 
 :واحدة

لا ينقض الحكم الصادر بعقوبة واحدة، طالما كانت تدخل 
في حدود العقوبة المقررّة للتهمة الصادر بشأنها الحكم في جزئه 

فإذا لوحق المتّهم بجريمتي الاحتيال وإساءة  )28(. الصحيح
من الثانية، تصحّح المحكمة  ئئتمان، وأدين بالأولى، وبرّ الا

الحكم إذا ثبت لها العكس وكانت العقوبة متساوية في 
 )29(.الحالتين

  
 المطلب الثاني

 ضوابط تطبيق النظريّة في التشريعات والأقضية المقارنة
) 40(أخذ المشرّع المصري بهذه النظريّة من خلال المادّة 

من قانون ) 433(وهي تقابل المادّة  )30(من قانون النقض
الإجراءات الجنائيّة الملغاة، التي أقرّت قضاء محكمة النقض 
برفض الطعن إذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم، تبرّر العقوبة 

نعدام جدوى الطعن في حكم أسند للمتّهم لا )31( .المحكوم بها
 .جريمة مجرّدة منهظرفاً مشددّاً اعتبر متوافراً، إذا أوقع عقوبة لل

والحكم الذي اعتبر المتهم فاعلاً أصلياً في حين أنّه مجرّد  )32(
انعدام وجه  )34(وهناك من يرى )33( .شريك لانتفاء المصلحة

تطبيقها عند الخطأ في تطبيق العقوبة التكميليّة دون الأصليّة، 
ولكنّها كانت تنقض الحكم كلّما تبيّن وجود مصلحة للطاعن، 

 أخطأ الحكم في وصف الواقعة؛ أو اعتبار المتّهم فاعلا كما لو
كان شريكا ونزل بعقوبة الأوّل إلى حدّها الأدنى،  أنه في حين

وأساس المصلحة  )35( .لاحتمال النزول عند صحّة التكييف
تعذّر الهبوط بالعقوبة بفعل الخطأ، وانتفائها إذا جاء الحكم 

لم ينزل إلى الحد فلا ينقض، طالما  )36(على صورة مغايرة
 .الأدنى؛ أو أنّه نزل إلى أدنى حدّ ممكن مع صحّة الوصف

من قانون ) 300(كما أخذ بها المشرّع اللبناني في المادّة 
من ) 116(أصول المحاكمات الجزائيّة اللبناني، المقابل للمادّة 

وقد توسّع  ،16/10/1961قانون التنظيم القضائي الصادر في 
هذا المبدأ، فلم يقصره على الجناية، أوالخطأ  الفقه اللبناني في

مدخلا حالات الخطأ في وصف  )37(في ذكر المادّة القانونيّة
عى عليه، وبعض الجرائم المنسوبة إليه الجريمة؛ وصفة المدّ 

وتملك محكمة التمييز اللبنانيّة إجراء  )38( .في قضية واحدة
لدى محكمة محاكمة علنيّة مجدّداً، وفقًا للأصول المعتمدة 

ولا يتسنى لمحكمة  )39(الموضوع، وهو ما يعرف بحقّ التصدّي

 .-إلاّ استثناءً -التمييز الأردنيّة ذلك 
يستثنى من حق التصدّي حالة نقض الحكم لسقوط الدعوى 

وهو ما تملكه محكمة  -خر آأو بالعفو؛ أو لأي سبب  ؛بالتقادم
ب عليه، ولا الفعل غير معاق أنإضافة إلى  -التمييز الأردنية 

إجازة المادة من رغم المثيل لهذا النصّ في القانون الأردني، ب
نقض الحكم، إذا صدر قانون يسري -ولم توجب  -)280/2(

على الدعوى، كما في القانون الأصلح للمتهم، وهو ما يتعارض 
من قانون العقوبات، التي تشترط نفاذ ) 5(مع نصّ المادّة 

استثناء حالة عدم العقاب في ب –القانون، لا مجرد صدوره 
. ، وهو ما يحدّ من مجال تطبيق هذه المادة-القانون الجديد 

ويستثنى أيضا حالة نقض فقرة مستقلة من فقراته والإكتفاء 
بتصحيحه كما لو وجّه الحكم اللوم؛ أو التعنيف إلى النيابة 

أو أغفل عقوبة واجبة، فيكون التصحيح  )40(العامّة
 )41(.بإضافتها
من قانون ) 356(ذ المشرّع السوري بهذا المبدأ في المادّة أخ

أصول المحاكمات الجزائيّة وتوسّع فيه عندما يشوب الحكم 
خطأ، مهما كان نوعه، شريطة أن تكون العقوبة المحكوم بها 

يرى الباحث أنّ هذا النصّ يتعارض و ، )42(هي المقرّرة للجريمة
تي تحصر الطعن ، الهمن القانون ذات) 342(مع المادّة 

 .بحالات محدّدة وردت فيها
وقد طبّقت محكمة التمييز السوريّة هذه النظريّة في العديد 

في تقرير  )44(لكنّها خرجت عن ضوابطها  )43("من قراراتها 
والخطأ في  )45(.براءة المطعون ضدّه بدلاً من عدم مسؤوليته

يق هذه يرى الباحث توسّعاً في تطبو . )46(اسم الهيئة الحاكمة
النظريّة، التي تقتضي حكما بعقوبة، ومردّ ذلك إطلاق لفظ 

وهو أمر يخرج برأي الباحث عن " أو أي خطأ"المشرّع السوري
 ).356(سندا للمادّة  حدود سلطتها

) 250(كما أقرّ التشريع الإماراتي هذه النظريّة في المادّة 
لقضاء عند وطبّقها ا )47(من قانون الإجراءات الجزائيّة الإماراتي

انتفاء المصلحة بالدفع بانتفاء اركان الجريمة الأخفّ عند الحكم 
والخطأ  )49(.وحالة الخطأ في في ذكر النص )48(بعقوبة الأشدّ 

غير أنّه رفض تطبيقها إذا تعذّر معرفة . )50( في تكييف الواقعة
الأثر المترتّب على عناصر الثبوت في الجرائم المرتبطة، 

عند تزعزع عقيدة المحكمة، ممّا يوجب نقض  وتقدير عقوبتها
يلاحظ على هذا القضاء و  )51(.الحكم لخطأه في تطبيق القانون

التزامه بضرورة نطق الحكم بعقوبة وليس بالبراءة؛ أو عدم 
 .المسؤوليّة، كما فعل القضاء السوري

ولم يقرّ المشرّع العراقي هذا المبدأ، إلا أنّ قضاءه قرّر 
ما يناسب الوصف الصحيح إذا أخطأ الحكم في إبدال العقوبة ب
وصحّح الحكم في حالة خطأه في وصف  )52(. تكييف الواقعة
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ضمن  -وليس العقوبة–التهمة مع بقاء مدّة تدبير الاحداث 
يلاحظ من و . )53(حدّها المقرّر في القانون بعد تعديل وصفها

وبة في هذه القرارات أنّها لم تطبّق هذه النظريّة، مع تساوي العق
حالة وجود الخطأ وانعدامه، و تصديق الحكم كان لجزاء من 

هذه –نوع التدبير، وليس العقوبة، خلافا للنظريّة، مستندة 
التي تقتصر على حالة الإدانة، ) 260(إلى المادة  - القرارت
الحالة التي يتبين فيها أنّ الفعل لا يؤلف  ومن ثم ،وتخرج

 )54(. جرماً؛ أو لايستوجب عقاباً 
والوصف القانوني للجريمة تحديد للنصّ الواجب التطبيق 
على الواقعة المعروضة؛ وهو يختلف عن التكييف القانوني لها، 

فهو من عمل  )55(.إذ يعني الثاني ردّها إلى أصل من القانون
وقد صدّقت المحكمة  )56(،القاضي؛ والأوّل من عمل المشرّع

تعديل الوصف القانوني العراقية الحكم عند تساوي العقوبة بعد 
دون إشارة إلى النظريّة، ممّا . )57(ذلكإلى والاكتفاء بالإشارة 

 ايرفع الخلاف حول اشتراط تطابق العقوبتين في المقدار، أمّ 
يلحظ أنّ القضاء العراقي  ؛الاكتفاء بدخولها في العقوبة المقرّرة

بيراً، أقرّ تصديق الحكم عند تناسب الجزاء أيّاً كان؛ عقوبة أم تد
وعليه فقد طبّق القضاء العراقي جزئيّا هذه النظريّة، بالرغم من 

 .عدم تبني المشرّع لها
  

 المبحث الثاني
 ضوابط تطبيق النظريّة في التشريع والقضاء الأردني

يتناول هذا المبحث شروط وحالات تطبيق النظريّة، من 
المطلب (، والنصوص المتعلّقة )282(خلال نص المادة 

ت ، وتطبيقات محكمة التمييز لهذه النظريّة، والإشكالا)الأول
 ).المطلب الثاني(التي أثارها تطبيقها 

  
 المطلب الأول

 الضوابط التشريعية لتطبيق النظريّة
من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة ) 282(نصّت المادّة 

إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو "على أنّه 
كر نصّ القانون؛ أو في وصف الجريمة؛ أو في وقع خطأ في ذ

صفة المحكوم عليه؛ وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقرّرة 
في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم، تصحّح 

 ."محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وتردّ التمييز بالنتيجة
كما  يتعيّن عدم نقض الحكم المميّز، وبقاء منطوقه ؛وعليه

بعد قبول  )58(هو، وإجراء تصحيح السبب الذي شابه الخطأ،
 )59(.الطعن شكلاً، فانتفاء المصلحة دفع موضوعي

 )60(طبّقت محكمة التمييز، في بعض أحكامها هذه النظريّة
، وقلّة الأحكام القضائية، )282(ولعل في توسّع صياغة المادّة 

تشريع الأردني ما أدّى إلى غموضها، وارتباك أحكامها في ال
مقارنة بالتشريعات، والأقضية الأخرى، وبخاصّة المصري، 

سلطة محكمة النقض في تصحيح الحكم المشوب : ومردّ ذلك
) 282(بالخطأ في القانون الموضوعي، وتأثّر نصّ المادّة 

بالقوانين المقارنة، وبخاصّة السوري فهو مشابه له إلى حدّ 
صوص،علاوة على أنّه بعيد، دون مراعاة فارق صياغة الن

يتعيّن على محكمة التمييز أنّ تنقض الحكم سندا للمادّة 
ولا تملك سلطة تصحيحه إلاّعلى سبيل الاستثناء الذي  ،)284(

، ممّا يوجب تطبيقه في أضيق )282(أفردت حكمه المادّة 
عن عدم استقرار قضائي  -برأي الباحث-الحدود؛ ممّا أسفر

 .حكام القضائيةبتطبيق النظريّة؛ لقلّة الأ
، ومقارنته بنصوص )282(ينبغي تحليل نصّ المادّة ؛وعليه

 . القوانين الأخرى
يقضي بتصحيح ) 39(فالمشرّع المصري مثلاً في المادّة 

الحكم إذا كان النقض مبنيّا على مخالفة القانون؛ أو الخطأ في 
من قانون أصول ) 284(تطبيقه؛ أو تأويله، خلافا للمادّة 

ت الجزائية الأردني التي تقضي بنقض الحكم، المحاكما
مّما يثير تساؤلاً حول ) 282(وإعادته، وبما يخرج عن المادّة 

ن نصّت عليهما المادّتان يتطابق حالتي الخطأ في القانون، اللت
 .في الحكم) 274و 282(

إذا كان  ،فوفقا للنصّ المصري تصحّح المحكمة الحكم
ون تحقيق في الدعوى، العيب واضحاً، وتيّسر تصحيحه د

والتصحيح يشمل العيب في تطبيق القاعدة الموضوعية؛ أينما 
نُصّ عليها؛ أو صيرورة الدعوى غير قائمة عند نقض الحكم، 

 )61(.كما لو سقطت بالتقادم؛ أو حذف الجزء المعيب من الحكم
ينبغي ) 282(واستكمالاً لبحث الصور التي نصّت عليها المادة 

 :التالي شرحها على النحو
  

 :صورة الخطأ في القانون: الفرع الأول
إذا أخطأ الحكم في أحد العناصر، دون أن يؤثّر في 
الوصف، كما لو أدان المتّهم بإساءة الائتمان، ووصف العقد 
بأنّه عقد إعارة، واستند الطعن إلى أنّه وديعة، وكما لو أدان 

بت انتفاؤها، الحكم المتّهم بالقتل قصدا و لم يُثبت النيّة، أو ث
إذ يجري  )62(وقضى بعقوبة الضرب المفضي إلى الموت

 .تصحيح الحكم لا نقضه
لفظ الخطأ في القانون، وهو يشمل ) 282(أطلقت المادّة 

أنّ تعبير الخطأ : الموضوعي؛ والشكلي، وسند ذلك: القانونين
أو في تطبيقه؛ أو تأويله، ينصرف إلى القانون  ؛في القانون

ممّا يتيح لمحكمة التمييز  - القانون الأردنيفي -الموضوعي 
نقض الحكم كما بالنسبة للقانون الشكلي، الذي استوعبته باقي 
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خلافا للقانون المصري، إذ يمكّن محكمة ). 274(فقرات المادّة 
النقض من تصحيح حكم خالف القانون الموضوعي، خلافا 

يؤدي ) الخطأ في القانون(فإطلاق لفظ  ؛وعليه .للقانون الشكلي
مالم يقيدّ بقيود ) 284، 280، 274(إلى إهدار نصّ المواد 

العقوبة  باعتباره -2خطأ في القانون  -1: وهي) 282(المادّة 
المحكوم بها هي المقرّرة، بما يعنيه ذلك من عدم تطبيق أحكام 

إذا تبيّن أن الفعل لا يشكّل جرماً لأنّ المادّة ) 282(المادّة 
العقوبة مقررة للجريمة، بغض النظر  تشترط أن تكون) 280(

عن نوعها بحسب الوقائع الثابتة، ولاتنطبق أحكامها إذا تبيّن 
بما في –أنّ الفعل يشكّل جريمة يستفيد فاعلها من مانع عقاب 

ممّا يثير تساؤلاً حول  -ذلك موانع المسؤولية والأعذار المحلّة
اختلافاً تطبيق النصّ؟ فهو يقتضي  فيأثر الأعذار المخفّفة 

في أسس التقدير، ووجوب نقض الحكم، مالم تكن العقوبة 
المحكوم بها داخلة في نطاق العقوبة المقررة، كما لو أدين 

إلى داً انتساالمتهم بجريمة الإجهاض، وهبط بالعقوبة إلى شهر، 
من قانون العقوبات، وسها عن الردّ على دفاع ) 100(لمادة ا

) 324(تضى نصّ المادة المتهم، بتوافر عذر مخفّف بمق
) 282(، في هذه الحالة تسمح المادة )97(وبدلالة المادة 

. لمحكمة التمييز بتصحيح الحكم، بالرغم من مخالفته للقانون
خر حول اشتراط أن تكون العقوبة المحكوم بها، آيثور تساؤل و 

مطابقة تماماً للعقوبة التي كان من المفترض الحكم بها، أم 
في نطاقها وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء  يُكتفى بدخولها

 )63(.المقارن
أن تكون الوقائع مثبتة أي أن الأمر لا يحتاج إلى بحث  -3

 .في موضوع القضية
يرى الباحث أنّ في النصّ على حالة الخطأ في القانون، 

التي حصرت حقّ محكمة التمييز ) 280(تناقض مع المادّة 
ند مخالفته للقانون، حرصا على بنقض الحكم من تلقاء نفسها ع
بشرط عدم اقتضاء تحقيق  64(صيانة الأحكام من الإلغاء

 . "مما هو ثابت في الحكم" استنادا إلى عبارةموضوعي، 
بإقرار ) 282(بقي المشرّع منسجماً مع خطّته في المادة 

تصحيح الحكم، وقد أثار تطبيق محكمة التمييز إشكالاً من ناحية 
توجب نقض الحكم عند ) 284(وة على أن المادّة توسّعها فيه؛ علا

ومنها مخالفة القانون؛أو الخطأ في ) 280(توافر حالات المادّة 
 .تصحيحه) 282(تطبيقه؛ أو تأويله، بينما توجب المادّة 

  
الخطأ (صورة الخطأ في ذكر النصّ القانوني : الفرع الثاني

 ):المادّي
را للعقوبة المحدّدة، وتقري ،وتفترض تكييفاً صحيحاً للوقائع

والخطأ في الإشارة إلى النصّ واجب التطبيق، بالإشارة إلى 

نصّ آخر، كما لو كيّف الواقعة بإساءة ائتمان، ونطق بعقوبتها، 
أشار إلى قانون ملغي وأشار إلى النصّ المتعلق بالاحتيال؛ أو 

 )65(.أو نص أجنبي
الباحث  يرىو هذه الحالة تتداخل مع حالة مخالفة القانون، 

كما –أنّه لا مبرّر لإدخال حالة مخالفة القانون، منعا للتعارض 
وهو ما يبرّر اقتصار المشرّع اللبناني على حالة الخطأ  -سبق

في ذكر النصّ القانوني، وهو بحسب رأي الباحث الاتجاه 
الأصوب، والخطأ في الإشارة إلى النصّ، يختلف عن الخطأ 

دم ذكر النصّ يوجب نقض في ذكر النصّ ذاته، كما أنّ ع
وكذلك الخطأ في اسم المحكوم عليه، فهو يستلزم  ،الحكم

 )66( .فحصاً للموضوع من قبل المحكمة التي أصدرته
مخالفة القانون والخطأ في - بسبب التداخل بين الصورتين 

يرى الباحث بأنّ الحالة الثانية تقتصر فقط على الخطأ –النصّ 
صّ القانوني، فإذا ما أوقع الحكم المادّي في الإشارة إلى الن

سنة على المتّهم بالقتل، ) 20(عقوبة الأشغال الشاقّة مدّة 
التي توجب عقوبة الأشغال الشاقّة ) 327(وأشار إلى المادّة 

المؤبّدة لصور أخرى من القتل، فإنّ خطأ كهذا لا يستوجب 
 .نقض الحكم؛ لعدم الفائدة

دون مضمونها؛ أيوجب  ماذا لو أشار الحكم إلى رقم المادّة
 هذا نقضه أم تصحيحه؟

لمادة ا استناداً إلىيرى الباحث أنّ ذلك يوجب النقض، 
 .، التي توجب ذكره، عند التجريم، وتحديد العقاب)237(
  

 :صورة الخطأ في وصف الجريمة: الفرع الثالث
لا يترتّب على الخطأ في تكييف الفعل نقض الحكم، طالما 

لمادّة ا استناداً إلىفقا للتكييف الصحيح، كانت العقوبة ذاتها و 
فكلّ خطأ في الوصف لا يحسّن تصحيحه مركز ) 282(

الطاعن لا يصلح سبباً لنقض الحكم، وتكتفي محكمة 
 )67(.بتصحيحه وردّ التمييز

  
 الإشكالات التي تثيرها حالة الخطأ في وصف الجريمة-

الفعل  يثور التساؤل إذا ما أخطأت المحكمة باعتبار: أولاً 
جريمة، في حين كان مبرّراً؟ هذه حالة للخطأ في القانون؛ أو 
في تطبيقه؛ أو تأويله، توجب نقض الحكم، وللمحكمة إثارته 

وهي أيضا تدخل في ) 280(لمادة إلى اداً انتسامن تلقاء نفسها 
مع حالة الخطأ  - كما سبق–التي تتداخل ) 282(حكم المادّة 

الحكم، لا نقضه، بما وتوجب تصحيح  ،في ذكر النصّ 
خلافا للمشرّع ) 284، 280، 274(يتعارض مع المواد 

المصري، الذي يمكّن محكمة النقض من تصحيح الحكم 
بإلغائه والحكم بالبراءة، اكتفاء بتقرير عدم العقاب لا عدم 
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فذلك بحث موضوعي لا تختص به، ولايلزم  ،ارتكاب الفعل
بب إباحة؛ أو مانع يتبع هذا حالة توافر س )68(لحمل حكمها

 .المسؤولية؛ أو مانع عقاب
اقتصرت المادّة على الخطأ في وصف الجريمة، دون :ثانياً 

الخطأ في وصف الواقعة، فلو كان الفعل ضرباً، ووصفه الحكم 
بأنّه مساس بالعورات أو العكس وأوقع عقاباً واحداً في 

، لكن ماذا لو وصف الواقعة بأنّها فعل مبرّر )69(.الحالتين
 أيوجب النقض، أم التصحيح؟

تساوي ) 282( يرى الباحث وجوب النقض لاشتراط المادّة 
 .العقوبة عند الخطأ والصواب وهو مالم يحصل

الخطأ في وصف ) 282(تناولت المادّة : خلاصة القول
الجريمة دون الخطأ في وصف الواقعة، أو تحديد عناصر 

قط بالتقادم فتملك الركن المادي، كما لو تبيّن أنّ الفعل قد س
خلافا لحكم المادّة  )70(.محكمة النقض المصريّة تصحيح الحكم

بوجوب نقضه، واتّباع حكم النقض من قبل محكمة ) 288(
الموضوع، إذا سقطت الدعوى بالتقادم؛ أو وجد مانع قانوني 

لم تقدّم شكوى ضد الزانية أو : يحول دون السير بها، كما لو
 .شريكها

خطأ الحكم في الوصف القانوني، يعدّ خطأ  يرى الباحث أنّ 
كما إذا أثبت الحكم  )71(في القانون؛ أو في تطبيقه؛ أو تأويله،

أنّ تسليم المال كان بناء على عقد الأمانة، ووصف الواقعة 
بالسرقة، وكذلك الخطأ في تحديد أحد الأركان يترتّب عليه 

رسميّ، ه في الوصف، كما لو وصف محرّراً عرفيّاً بأنّه ؤ خط
أنّ : أوّلهما: الأمر الذي يثير إشكالين )72(وأدان المتّهم به،

الخطأ في تطبيق القانون يمثّل حالة مستقلّة من حالات المادّة 
، إلاّ إذا أراد المشرّع قصر حالة الخطأ في القانون على )282(

القانون الشكلي من جهة أخرى، فإنّ الخطأ في القانون يوجب 
، باستثناء )284، 274(إلى حكم المادتين نقض الحكم سنداً 

التي تقتضي وحدة ) 282(الحالة التي أشارت إليها المادّة 
العقوبة من حيث النوع والمقدار في حالة وجود الخطأ أو 

 .انتفائه
لمادّة ا استناداً إلىسلطة المحكمة في تعديل التهمة : ثانيهما

 )73(لنصّ ؛ أو تغيير وصفها بالرغم من عدم شموله با)234(
فلا مانع من تغيير الوصف القانوني للواقعة، شرط أن لا تسند 

وهذا ما يميّزه  )74(إلى المتّهم فعلاً أو ظرفا لم ترفع به الدعوى،
 )75(. عن تعديل التهمة

 ومن ثم،وتغير الوصف يشمل حالتي التشديد والتخفيف، 
جاز للمحكمة تغيير وصف الشروع في القتل إلى ضرب 
أفضى إلى عاهة دائمة؛ أو من ضرب مفضٍ إلى عاهة، إلى 
ضرب بسيط، بهذا لا يتضمّن سوى تغيير في الاسم والعنوان، 

بخلاف تعديل التهمة إذ . تتقيّد فيه المحكمة بالفعل المسند
يقتضي تحويراً في واحد أو أكثر من عناصرها شملته 

خلافاً  )77(ويشمل إضافة الظروف المشدّدة )76(.تحقيقاتال
للمادّة  استنادا إلى )78(للمشرّع المصري الذي نصّ عليه صراحة

الذي يقيّد التعديل بوقائع شملتها البيّنة المقدّمة، وتأجيل ) 234(
معنى ذلك أنّ تغيير الوصف،  ،القضيّة ليحضّر المتّهم دفاعه

مشدّدة، فيما لو اقتصر تفسير يقتصر على إضافة الظروف ال
تعديل التهمة، على الحالة التي تتعدّى فيها المحكمة تغيير اسم 
وعنوان الواقعة المسندة، وأنّ هذه السلطة مشمولة بسلطة تعديل 
التهمة من باب أولى، بحكم أنّ سلطة تعديل التهمة أمر يفوق 

د منح تغيير الوصف القانوني للواقعة ويجاوزه، فالمشرّع يكون ق
من باب أولى فمن  -تغيير الوصف-المحكمة هذه السلطة 

يمنح الحقّ بفعل الأكثر يمنح الحقّ بفعل الأقلّ، وهو سبب 
 )79(. اقتصار النصّ على التعديل دون التغيير

حول حقّ محكمة التمييز بتصحيح الحكم إذا : يثور التساؤل
ه في كالإكرا(كان الفعل يشكّل جناية لاقترانه بظرف مشدّد 

، وقضي على المتّهم بعقوبة جنحيّة؛ وكان الظرف )الإجهاض
واضحاً ممّا أثبتته التحقيقات؟ هل يتغيّر الجواب حال العكس؟ 

على الخطأ في وصف ) 282(ماذا عن اقتصار المادّة 
في أيّ ) 282(الجريمة، وإن كان النصّ يغري بإعمال المادّة 

أو مخالفة، وتبيّن حالة، سواء أكان الفعل جناية؛ أو جنحة؛ 
 .جاء مطلقاً " جريمة"عكسه، طالما أن لفظ 

سبقت الإشارة إلى أنّ الخطأ في وصف الجريمة، يدخل في 
عموم الخطأ في تطبيق القانون، ممّا يوجب نقض الحكم عند 

، لاختلاف )282(اختلاف العقوبة، ما يحدُّ من تطبيق المادّة 
لم تعد : ومن ثم أسس تحديد العقاب استنادا للوصف الجديد،
 .العقوبة المحكوم بها هي المقرّرة في القانون

نّ توافر الظرف المشدّد، وتعديل التهمة على أمؤدى هذا و 
أساسه، يسمح بتصحيح الحكم، إذا كانت العقوبة الواجبة أشدّ 
من المحكوم بها عند طعن المحكوم عليه، إذ لا يضارّ الطاعن 

على العكس من ذلك على  ،)282(بطعنه؛ ولا علاقة للمادّة 
محكمة التمييز نقض الحكم، وإعادة الأوراق للسير على هدي 
قرارها لثبوت الخطأ في تطبيق القانون، عند تقديم الطعن من 

 ).282(النيابة العامة، في الحالتين لا موجب لإعمال المادّة 
ماذا لو تبيّن لمحكمة التمييز توافر ظرف : يثور التساؤل
سنّى لها تصحيح الحكم؟ يرى الباحث خلاف مخفّف، فهل يت

أنّ هذا خطأ في تطبيق القانون يوجب : أولهما: ذلك لسببين
تباين أسس تقدير العقوبة في الحالتين؛ : وثانيهما .نقض الحكم

بأن العقوبة هي ذاتها ) 282(بما يُخرجه عن التزام قيد المادّة 
 .المقرّرة للجريمة
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ن قد توافر عذر معف من حول ما إذا كا: ويثور التساؤل
 العقاب؟

لاشتراط ) 282(يرى الباحث أن لا مجال لإعمال المادّة 
 .تساوي العقوبة في الحالتين

  
نوع (صورة الخطأ في صفة المحكوم عليه : الفرع الرابع
 )مسؤوليته
وصف الحكم للمتّهم بأنّه فاعل للجريمة في حين : ومثاله

لما تساوت عقوبة كلّ من أنّه متدخّل فيها، فلا ينقض الحكم طا
أثر إذ لا الوصفين، يجب حصر هذا الخطأ في إطاره الضيّق، 

لوصف المتّهم خطأ بأنّه أجنبي، أو يحمل درجة الدكتوراه، في 
خلافا لحالة إغفال اسم المحكوم  )80(حال كانت العقوبة واحدة
والخطأ في صفة المحكوم عليه  )81(.عليه التي توجب النقض

طأ في شخصيته، إذ يقتضي الأخير إعمال يختلف عن الخ
هو وحدة العقوبة، ) 282(، وشرط تطبيق المادّة )363(المادّة 

تطبيق ) 282(كما لم تقيّد المادّة  ،في حالتي الخطأ وانعدامه
  . القيد إلى هذاأحكامها بطلب من المتّهم،إذ لا حاجة 

  
يجدر بالذكر أنّ عبارة الخطأ في صفة المحكوم عليه 

مطلقة، وما وجه تفسيرها على نحو تتّجه فيه، إلى وردت 
 .)82(حصرها بنوع المسؤولية إلاّ خلاصة ما توافق عليه الفقه

يرى الباحث أنّ المشرّع لم يرد هذا التفسير؛ وعليه فإنّ و 
خطأ الحكم في اعتبار المتّهم فرعاً للمجني عليه في القتل 

؛ أو ىفً عكظرف مشدّد؛ أو زوج؛ أو أصل؛ أو فرع كظرف مُ 
قريب كظرف مُخفف في جريمة الإجهاض؛ أو طبيب، كظرف 
مشدّد فيها، يعدّ خطأ في القانون؛ سبق اعتراض الباحث عليه، 
فإذا كان هذا التفسير يحصر عبارة صفة المحكوم عليه بدوره 
في الجريمة؛ أو حدود مسؤوليته، يرى الباحث عجز التفسير 

بالمتدخّل في  عن شمول حالة خطأ الحكم بوصف المتّهم
لم يرتكب محظوراً، : ومن ثمجريمة، لم يبدأ فاعلها بفعل مجرّم، 

في حين كان محرِّضاً، فتبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة 
المحرَّض، أو تلك الحالة المعاكسة، وقد ساير قضاء محكمة 
التمييز استقرار الفقه، والقضاء المقارن، في تحديد هذا 

  )83(.المفهوم

أنّ هذا خطأ في القانون يوجب النقض؛ ناهيك يرى الباحث 
فمسؤولية المتدخّل تبعيّة، وأسس تحديد  ،عن تأثّر العقوبة

العقاب مختلفة، فعقاب الفاعل يحددّه النصّ، أما عقاب 
. )84(المتدخّل فيحدّد استناداً إلى عقاب الفاعل بعد تخفيضه

ن عذر فيما لو استفاد م) 282(وعليه فلا محلّ لإعمال المادّة 
 .أو توافر بحقّه ظرف مشدّد

 المطلب الثاني
 ضوابط تطبيق النظريّة في قضاء محكمة التمييز الاردنية

يتناول هذا المطلب تطبيق محكمة التمييز لهذه النظريّة، 
على النحو ) 282(من خلال الحالات التي نصّت عليها المادة 

 :التالي
ه ودوره في صورة الخطأ في صفة المحكوم علي :الفرع الأول

 الفعل
طبقت المحكمة النظريّة عند الحكم بعقوبة الجريمة الأشدّ 

في حالة اجتماع  )85(دون الأخفّ عند توافر أركان الأخيرة
الجرائم المادي، متطلّبة المساواة بين العقوبتين نوعا ومقدارا، 

، خروجا على ما توافق عليه الفقه والقضاء )282(سندا للمادّة 
كتفاء بدخولها في نطاقه العقوبة المقرّرة، متجاوزا المقارن، بالا

 )86(.قضاؤها جواز جمع العقوبات
فيه العقوبة المقرّرة قانوناً،  عُدّتلكنّها ذهبت مذهباً مغايراً، 

تلك التي تدخل في نطاق العقوبة المحكوم بها نوعاً لا 
ولكنّها خلطت تعديل التهمة، بتغيير وصف الفعل،  )87(مقداراً 
حيح واجب عند توافر خطأ يستلزم تغيير الوصف؛أو فلتص

تعديل التهمة عند تساوي العقوبة، لكن ماذا لو أُدين المتّهم 
بالشروع في القتل وجنحة السرقة، وقد أثبتت الوقائع أنّ كلا 
الفعلين يعدّ جريمة واحدة، ارتكب فيها القتل تمهيداً للسرقة، 

سنوات ) 10(كم بولكن المجني عليه لم يفارق الحياة، وحُ 
أشغال شاقة عن الشروع في القتل بوصفه الجريمة الأشدّ؛ بينما 

سنة، ) 20(سنوات إلى ) 7(يقرّر القانون الأشغال الشاقّة من 
 .وفقاً للتكييف الصحيح؛ فالأولى تدخل في نطاق الثانية

صحّحت المحكمة الحكم الأوّل الذي انطوى على جريمتين 
ا كان العقاب محدّداً ودقيقاً، فلا قضي بأشدّهما عقوبة، طالم

يتغير الحكم في الحالتين، وهو ما لم يحدث في مثالنا، بينما 
استوثقت ممّا أثبته الحكم الثاني أنّ المجني عليه قام بفعل واحد 
غيّرت وصفه، وصحّحت السبب، بالرغم من عدم تطابق 

ذلك العقوبة تماماً؛ بفعل إعمال الأسباب المخفّفة التقديريّة، ب
عند تغيّر وصف الفعل الواحد؛ ) 282(طبّقت المحكمة المادّة 

عند تغيّر وجه توقيع العقوبة، لم تتطرّق المحكمة لحالة إسناد و 
الحكم فعلين للمتّهم، معاقبا بأشدّهما، ثبت أنّهما يشكّلان جريمة 

وهي الشروع في جريمة  -كما في المثال السابق-واحدة مركّبة
شاقّة المؤبّدة، ففي هذه الحالة تختلف أسس عقوبتها الأشغال ال

تقدير العقاب، سيّما مع جواز الأخذ بالأسباب المخفّفة، بالرغم 
من دخول العقوبة المحكوم بها في نطاق العقوبة المقرّره قانوناً، 
وقد اتخذت المحكمة موقفا مستغربا حينما أدخلت بشاعة الجرم 

والتزمت  )88(لعنصرا في تقدير العقوبة منعها من التدخّ 
امتناعها هذا عند انعدام خطأ محكمة الموضوع في تقدير 
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ولكنها تردّدت في إقرار جواز  )89(العقوبة من ناحية قانونية
 )91(والجواز )90(تعديل التهمة من جنحة إلى جناية بين المنع

يرى الباحث وجوب نقض الحكم عندما تتضمّن الوقائع ظرفاً 
 .ية بدلاً من جنحةمشدّداً يُحيل الفعل جنا

وقد طبّقت المحكمة هذا المبدأ عند الخطأ في ذكر النصّ 
، ويلحظ على قضائها خلطه بين إغفال ذكر النصّ )92(القانوني

والخطأ في ذكره، ففي هذا  ،)93(الذي يوجب نقض الحكم
التي ) 236/2(القضاء استندت محكمة الموضوع إلى المادّة 

وتقرير العقاب،  -عند ثبوته-ل تمنحها سلطة تقرير تجريم الفع
، )8/1(وتذكر نصّ المادّة القانونيّة المنطبقة، وهو نصّ المادّة 

ذلك مالم تفعله محكمة أمن الدولة، ولم تتبيّنه محكمة التمييز، 
سلطتها في تصحيح الخطأ المشار  -بغير حق-وإنما استعملت 

خطأ في كما أقرّت بأنّ تصحيح ال) 282(إليه، سنداً إلى المادّة
ذكر النصّ المنطبق، يقتصر على الخطأ في رقم المادّة، دون 

فلو كان الخطأ في الإشارة إلى  - برأي الباحث- مضمونها،
مضمون المادّة يدخل في عموم هذا اللفظ، لما كان من معنى 
للفظ الخطأ في وصف الجريمة، الذي يدخل في عمومه تغيير 

حت محكمة التمييز الوصف القانوني وتعديل التهمة، بهذا صحّ 
لكنها نقضته ورفضت تصحيحه عندما . حكما يجب نقضه

 )94( .اسندت تهما جديدة للمتهم بعد تعديل التهمة
  

 صورة الخطأ في القانون: الفرع الثاني
طبّقت محكمة التمييز هذا المبدأ عند خطأ الحكم باعتبار 

وقتيّة ( المحكمة جريمة واحدة عدّتهاتعدّد الأفعال تعدّدا ماديّا، 
فقرّرت التصحيح طالما بقيت العقوبة ) متتابعة الافعال

محكمة الدرجة الأولى أنّ تكرار الأفعال  عدّتإذ  )95(.واحدة
مرّة، يقيم جرائم اختلاس بعددها، وعليه حكمت بعقوبة ) 953(

وخالفتها محكمة التمييز . -أشدّها-لكل جريمة ونفذّت إحداها
من ) 174(للمادّة  احدة، خلافاً باعتبار هذه الأفعال جريمة و 

قانون العقوبات، وصحّحت الحكم طالما أن العقوبة واحدة 
 .الحالتين

خلافاً للمادّة  )96(منها يعدّ جريمة بمفرده يرى الباحث أنّ كلا
من قانون الجرائم الاقتصادية، التي تقضي بتضمين ) 4(

قات المحكوم عليه قيمة الأموال المتحصّلة من الجريمة، والنف
القضائيّة، والإداريّة، المترتّبة عليها، وقد خلا منها الحكم، 

، علاوة )174/3(واكتفى بالأشغال الشاقة؛ والغرامة وفقا المادّة 
وعليه كان ينبغي نقض الحكم  ،على وجوب جمع العقوبات

 .لخطأه بتطبيق القانون
ولم تعمل محكمة التمييز هذا المبدأ في حالتي نظر الدعوى 

محكمة موضوع، واختلاف أسس تقدير العقوبة حتى  بوصفها

مع استعمال محكمة الموضوع لسلطتها التقديرية في تقرير 
، وهو )98(التي لا معقّب عليها في ذلك )97(الظرف المخفّف، 

ذو طابع شخصي يقرّر لشخص معيّن لا لجريمة بصفة 
ناهيك عن انعدام أثر الظرف القضائي على  )99(عامة،

 .وني الجريمةالوصف القان
  

 صورة الخطأ في وصف الجريمة: الفرع الثالث
محكمة التمييز العقوبة المحكوم بها هي المقرّرة  عدّت

ارتكبت  ،عندما يشكّل الفعل جريمتين مستقلتين في اركانهما
؛ لم )328/2(حداهما من أجل الأخرى خلافا للمادة إ

تستظهرهما محكمة الموضوع واعتبرت الفعل جريمة 
وحالة خطأ الحكم بعدم التعرّض لجريمة ارتكبها  )100(.واحدة
وقد أخذت المحكمة باتجاه مغاير عندما صحّحت  )101(.المتّهم

الواقعة تعدّداً ماديا لا معنوياً؛ متجاهلة جواز فيه حكماً اعتبر 
الخطأ  وعدّت )102(.تقدير العقاب فيجمع العقوبات وأثره 

لا من دفعها؛ من قبيل الخطأ بتجريم المتّهم بجرم أخذ الرشوة بد
 )103(.المادي وليس خطأ في الوصف

  
 الخاتمة والنتائج

إلى سرعة ) 282(هدف المشرّع الأردني من خلال المادة 
إنجاز الأحكام، وعدم المماطلة، وقد أظهر تحليله تعارضا مع 
بعض النصوص؛ وخروجا لمحكمة التمييز عن حدوده؛ 

نطاق هذا المبدأ على  وصواب خطّة التشريعات التي قصرت
 ،حالة الخطأ في ذكر النصّ القانوني وقد ظهرت نتائج عدّة

 :هي
توسّع المشرّع الأردني في الحالات التي توجب تصحيح  -1

 . الحكم، لا نقضه، وما تبعه من تناقض
فضّل المشرّع سرعة إنجاز الحكم على حق المتهم  -2

 .بالبراءة من جريمة لم يرتكبها
ة التمييز تصحيح الحكم المشوب بمخالفة تملك محكم -3

 . القانون، مع أنّه سبب من أسباب نقضه
خروج محكمة التمييز عن ضوابط هذه المادّة وتناقض  -4

 .قلّتها من رغمالحيانا بأأحكامها 
؛ أو أنّ فاعله الا تطبّق هذه المادّة إذا كان الفعل مباح -5

بب تبرير أو يستفيد من قانون ينطبق على الواقعة أو من س
 . مانع مسؤوليّة أوعذر أو مانع عقاب

يوجب النص تصحيح الحكم بالرغم من تغيير الوصف  -6
 . القانوني للفعل بتأثير العذر المخفّف

توسّعت بعض التشريعات والأقضية المقارنة في تطبيق  -7
هذا المبدأ، الأمر الذي أدّى إلى إدخال حالتي البراءة وعدم 
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الأمر الذي يخشى معه توسّع محكمة  ،اقهالمسؤوليّة في نط
  .التمييز الأردنية في تطبيقه 

  
 التوصيات

لتقتصر ) 282(يوصي الباحث المشرّع بتعديل المادّة 

الخطأ الماديّ؛ بهدف ضمان محاكمة عادلة والنطق بعقوبة 
موافقة للقانون كما يوصي محكمة التمييز الموقّرة تطبيق النص 

على السادة العلماء تناول هذا  في أضيق الحدود؛ ويتمنى
الموضوع من جوانب أخرى لوضع نظريّة مُحكمة الصياغة 

  .يستعين بها المشرّع في تعديل النصّ 

  
  الهوامـش

  
من قانون أصول المحاكمات  284و 274انظر المادتين  )1(

وتعديلاته، المنشور في  1961لسنة  9الجزائيّة الأردني رقم 
تاريخ  1539دد ع 311الجريدة الرسمية صفحة 

 .م16/3/1961
 1959لسنة  57من القانون المصري رقم ) 40(المادّة  )2(

ومادة ) قانون النقض( 1962لسنة  106والمعدل والقانون رقم 
من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللبناني، والمادّة )300(
من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة السوري ومادة ) 356(

 .لإجراءات الجنائيّة الفرنسيمن قانون ا) 0598
عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائيّة في القانون المصري،  )3(

 .1013ص
سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائيّة، النقض  )4(

 .314، ص3الجنائي، ج
 .315سرور، مرجع سابق، ص  )5(
 .1014عبيد، مرجع سابق، ص )6(
 .1015عبيد، مرجع سابق، ص )7(
نظريتا  ،ات الجزائيّةالسعيد، شرح قانون أصول المحاكم )8(

 .386الأحكام وطرق الطعن فيها، ص
، رقم 2العرابي، المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائيّة، ج )9(

 .390، أشار إليه السعيد، مرجع سابق، ص319، ص666
شرح  ،جعفر، ؛738النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، ص )10(

 .Cass، 469، ص1قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط
Crim. 8 mars, 1838, D. 38-1-312.  سرور، وانظر كذلك

  .وما بعدها 274مرجع سابق، ص
قانون الإجراءات الجزائيّة لدولة الإمارات، قانون اتحادي رقم  )11(

 .م1992لسنة ) 35(
) 112(قانون أصول المحاكمات الجزائيّة المرسوم التشريعي  )12(

 .13/3/1950تاريخ 
تاريخ ) 328(ي رقم قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللبنان )13(

 .7/8/2001نشر بتاريخ  2/8/2001
؛ بهنام، 990حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائيّة، ص )14(

 .287المحاكمة والطعن في الأحكام، ص
مجموعة أحكام محكمة  1965نوفمبر سنة  9نقض مصري )15(

، أشار إليه حسني، 833ص 159رقم  16النقض س
 .990ص

)16( cass20 juin 1828, D. 28.1.284; 12 mai 1906; 

s.1909.1.49: 2mars 1917, s. 1920.1.1.137: 30jiul; 1927 
  .1227أشار إليها حسني، مرجع سابق، ص

 .1226حسني، مرجع سابق، ص )17(
القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللبناني،  )18(

 . 591ص
 لنقض المصرية، بدخول العقوبة المحكوم بها ضمنفى ااك )19(

؛ فهمي، 280بهنام، مرجع سابق، ص ؛وناً المقرّرة قانالعقوبة 
 .وما بعدها 550بحث نظرية العقوبة المبررة، ص

 .1227حسني، مرجع سابق، ص )20(
مجموعة أحكام محكمة  1951نوفمبر سنة  26نقض مصري  )21(

 .214ص ،80رقم  3النقض س 
  ،1226ص  حسني، مرجع سابق، )22(

cass.crim. 19 oct. 1922, 1, 189, 16 mai, 1935, s.1937. 
1:38 

cass.crim. 8mars,oct. 1838, d, 38. 1. 312 
cass.crim. 6 avr. 1895, d. 99. 1. 577; 17 juin, 1926, 

d.h, 1926. 518  
، مجموعة أحكام محكمة النقض، 1976أكتوبر  4نقض 

، 1973مارس، 11؛ نقض 701، ص158رقم  27س
 .315، ص68، رقم 24مجموعة أحكام محكمة النقض، س

، مجموعة القواعد القانونيّة، 1930نة أكتوبر س 30نقض  )23(
أشار إليه حسني، مرجع سابق، . 126، ص110، رقم 2ج

  .1221ص
 .329السعيد، مرجع سابق، ص )24(
السعيد، كامل، نظريتا ؛ 1171حسني، مرجع سابق، ص )25(

 .328الأحكام وطرق الطعن فيها، ص
 .1170حسني، مرجع سابق، ص )26(
 5نونيّة جمجموعة القواعد القا 1940اكتوبر سنة  21نقض  )27(

  .246ص 128رقم 
 .318سرور، مرجع سابق، ص )28(
 590القهوجي، مرجع سابق، ص )29(
) 106(المعدّل بموجب القانون  1957لسنة ) 57(القانون رقم  )30(

 .1962لسنة 
، 12مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائيّة، القاهرة، ط )31(

 .656ص
 .47ص 10رقم  19أحكام النقض س 15/1/1968نقض  )32(
 .912، ص337 رقم 2س 1951/ 4نقض  )33(
 .1023عبيد، مرجع سابق، ص )34(
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، 4مجموعة القواعد القانونيّة، ج 1939يناير سنة  23نقض  )35(
 .433، ص338رقم 

 46رقم  2مجموعة القواعد القانونيّة ج 1942/ 14/12نقض   )36(
 .61ص 

 1950- 11- 24تاريخ ) 66(قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم  )37(
سمير عالية رقم ، مجموعة اجتهادات محكمة التمييز الجزائية

 .446، ص1673
القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللبناني،  )38(

  .ومابعدها 587مرجع سابق، ص
؛ من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني) 321(المادة  )39(

القهوجي، علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيّة 
  .598اللبناني، مرجع سابق، ص

نون أصول المحاكمات الجزائيّة اللبناني، القهوجي، شرح قا )40(
  .599مرجع سابق، ص

 .465جعفر، مرجع سابق، ص  )41(
 سبيل المثال لا الحصرلذا فقد وردت هذه الحالات على  )42(

 .المشرّع الأردنيبعكس 
، قرار 1321قرار محكمة التمييز السورية، جنحة أساس،  )43(

قرار محكمة التمييز السورية،  ؛4/5/1967، بتاريخ 1237
. 27/12/1960، بتاريخ 1454، قرار 1419ة أساس، جنح

قرار محكمة التمييز ) www.law- )44عمنشورات موق
، بتاريخ 1201، قرار 1113السورية، جناية أساس، 

  www.law-uni.netمنشورات موقع  21/6/1987
لصورة الخطأ الموجب ) 356(المادة  إطلاقإلى  اداستنا  )44(

 .للتصحيح
، قرار 176قرار محكمة التمييز السورية، جناية أساس،   )45(

-www.lawمنشورات موقع . ؛16/4/1985، بتاريخ 190
uni.net 

قانون اتحادي رقم / قانون الإجراءات الجزائيّة لدولة الإمارات  )46(
  1992لسنة  35

، محكمة تمييز دبي، جزاء 2008سنة  279الطعن رقم  )47(
منشورات موقع المنبر القانوني، دولة الإمارات 

 www.standoflaw.com.العربية
 .من قانون الإجراءات الجزائيّة الإماراتي) 214(المادّة  )48(
منشورات  ،25/1/2003قضائية،  23لسنة 183الطعن رقم  )49(

يلحظ  theuaelaw.com، )الإمارات قانون(الموقع الإلكتروني 
على ضابط تساوي العقوبتين في النوع والمقدار،  الحكم خروج

 .فقد اكتفى بالمماثلة
لسنة  19قرار محكمة تمييز رأس الخيمة الجزائيّة الطعن   )50(

  2007جزائي .ق2
، 132قرار محكمة التمييز الاتحاديّة، الهيئة العامّة، العدد   )51(

منشورات قاعدة . 11/9/2007تاريخ ، ب2007الهيئة العامّة، 
التشريعات العراقية، انظر الموقع الإلكتروني 

www.iraqilegaldatabase.com  .  
، 508قرار محكمة التمييز الاتحاديّة، هيئة الأحداث، العدد   )52(

، صادر بتاريخ 590، ف 2010هيئة الأحداث، 
منشورات قاعدة التشريعات العراقية، انظر . 22/4/2010

 .  www.iraqilegaldatabase.comالإلكتروني  الموقع
من قانون أصول المحاكمات الجزائية )  266و 276 (المادة  )53(

 .العراقي
العارضي، بحث بعنوان الوصف القانوني للجريمة، منشور  )54(

 /www.uobabylon.edu.iqعلى الموقع الإلكتروني 
publications/law-edition2/article-ed2-5  501ص.  

، أشار 1999/ 4، 8ق، جلسة  60لسنة ) 8354(الطعن رقم  )55(
  .502إليه العارضي، فرقد عبود، مرجع سابق، ص

، هيئة عامة، 148قرار محكمة التمييز الاتحادية، العدد  )56(
، وانظر أيضاً الموقع الإلكتروني 24/1/2007، تاريخ 2007

thejusticenews.com  
 نظريتا ،السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيّة )57(

 .386الأحكام وطرق الطعن فيها، مرجع سابق، ص
 .319العرابي، مرجع سابق، ص )58(
 .1116/1978نقابة المحامين ص 57/78تمييز جزاء  )59(
 .1220انظر حسني، مرجع سابق، ص )60(
رقم  52مجموعة الأحكام س  1974أبريل  7نقض مصري  )61(

 .385ص 81
نظر محكمة التمييز القضية بوصفها محكمة بخلاف  )62(

من قانون الأمن العام، ) ج/88(المادة  هاموضوع، فقد منحت
، سلطة الحكم بما كان يجب على 1965لسنة  38رقم 

اكتفت بتصديق الحكم، أو  هاحكم، لكنّ المحكمة الشرطة 
انظر . نقضه، أو تبرئة المتهم أو إدانته، سنداً إلى الفقرة ج

، هيئة 21/3/2012تاريخ  108/2012تمييز جزاء رقم 
 .قسطاس عامة، منشورات موقع

 .1198حسني، مرجع سابق، ص )63(
، مبادئ 1993القهوجي، والشاذلي، علي عبدالقادر، وفتوح،  )64(

قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللبناني، الدار الجامعية 
؛ حسني، محمود نجيب، مرجع 500للطباعة والنشر، ص

 .1228سابق، ص
من قانون ) 363(؛ والمادّة 1164حسني،  مرجع سابق، ص )65(

 .حاكمات الجزائيّةأصول الم
  .589القهوجي، مرجع سابق، ص )66(
  .1221حسني، مرجع سابق، ص )67(
من قانون ) 234(؛المادّة 850حسني، مرجع سابق، ص )68(

  .أصول المحاكمات الجزائيّة الأردني
  .1223حسني، مرجع سابق، ص :انظر )69(
  .1172حسني، المرجع السابق، ص )70(
مجموعة أحكام النقض  1960مارس سنة  14نقض مصري  )71(

  .236ص 50رقم  11النقض سمحكمة 
، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، 2005السعيد،  )72(

دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين الأردنيّة والمصريّة 
دار الثقافة للنشر والتوزيع،  عمان، :والسورية وغيرها، الأردن
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  .590ص
مجموعة القواعد القانونيّة  1941أكتوبر  27نقض مصري  )73(

  .563، ص291رقم 5ج
السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات، مرجع سابق،  )74(

  .592ص
السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات، مرجع سابق،  )75(

  .593ص
المرجع السابق،  ،السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات )76(

  .594ص
  .من قانون الإجراءات الجنائيّة المصري 308المادّة  )77(
ابق، السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات، مرجع س )78(

  .589ص
  .392السعيد، مرجع سابق، ص )79(
لسنة  664مجلة نقابة المحامين ص 15/65تمييز جزاء  )80(

1965.  
اللبناني؛ السوري؛ الفرنسي؛ والمصري، القهوجي، : الفقهر نظا )81(

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللبناني، مرجع سابق، 
  .588ص

 23/5/2006هيئة خماسية  2006/ 355تمييز جزاء رقم  )82(
  .نشورات مركز عدالةم

  .من قانون العقوبات) 81(المادة  )83(
  2/1997/ 14تاريخ  626/1997تمييز جزاء رقم  )84(
تاريخ / 681/9تكرّر هذا المبدأ في الحكم التمييزي رقم  )85(

  .12/1997م22
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ABSTRACT 

Adopted the Jordanian legislator this theory punishment in Article (282) of the Code of Criminal 
Procedure, which requires the necessity of correcting the judgment of conviction, not undone, like 
legislation comparison, endorsed by, expansive in scope, to include situations requiring reverse the 
judgment, which led to the conflict of the texts, due contrast the role of the Court of Cassation, the veto 
power and awaken, due to disorder plan legislator for the ruling tinged defect in violation of law, between 
expansion and restrictions ; and the omission of the legislator to the different role of the Court of 
Cassation, on the other legislation that taking her text, the research found the need to limit the article, 
material mistake, after a review of the legislation and the position of the comparison districts, which took 
the theory. 
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